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 ملخص:

تعتبر الشررررررررررررررركرات الإلكترونيرة وحردا وقراةات الصوة  التقنيرة اصاراصررررررررررررررلرة في م رال الإ  ررررررررررررررالات والمعلومرا ية،     

، قأخذت الشررررررررررررركات التقليدية للتحول والذي تهدف من خلالها الشرررررررررررركات و   القيام 
ً
بتقديم خدماتها ولكترونيا

يرٍ الشرررركات من  وق لشررركات ولكترونية  و ونشرراك شرررركات ولكترونية خال ررةا وملا لما يمتاة بك هذا الشرر   من

ومن هنا جاكت  همية هذه الدةاسررررررررررررررة للتعرف قا  التنظيم القانوني للشررررررررررررررركات الإلكترونية في ، للجهد والوقت

ين، والتي  تم في بيئررة رير مرراديررة، ولبيرران مرردا افرايررة القواقرد القررانونيرة مات العلاقررة لتنظيمهررا في  رر  قلسررررررررررررررط

قانون المعاملات الإلكترونية والقوانين مات العلاقة، وملا من خلال  بيان المق ررررررود بالشرررررررراة الإلكترونية، 

  واصخ ائص المميز  لها، ووجراكات  أسيسها.

 الشركات، الشركات الإلكترونية، العقود الإلكترونية، الت اة  الإلكترونية. المفتاحية:ال لمات 

 

Abstract:  

    Electronic companies are considered one of the prerequisites of the technical revolution in 
the field of communications and informatics, through which companies aim to provide their 
services electronically. Traditional companies have taken to convert to electronic companies or 
create exclusive electronic companies; this is because this form of company has the advantage 
of saving effort and time.  Hence, the importance of this study is to identify the legal regulation 
of electronic companies in Palestine, which takes place in an intangible environment, and to 
demonstrate the adequacy of the relevant legal rules for their regulation under the Electronic 
Transactions Law and the relevant laws, by indicating the meaning of the electronic company, 
its distinctive characteristics and the procedures for its establishment.  

Keywords: Companies, e-companies, e-contracts, e-commerce. 

 

 

 :مقدمة

خلقت الصوة  التقنية في م ال الإ  الات 

والمعلوما ية والتوجك المتنامي للجوك لشبكة 

الإنترنت للوقاك بالإلتزامات و    هوة نوع جديد 

من المعاملات التي  تم من خلال شبكة الإنترنت، 

قدقع ملا تشريعات العالم و   مواابة 

التطوةات التقنية في م ال الإ  الات وقكسها 

قا  البيئة التشريعية صجعلها قادة  قا  مواابة 
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التطوةات، وقلسطين ليست بمنأا قن العالم 

حيث قملت قا   نظيم المعاملات الإلكترونية 

 0822( لسنة 21لقراة بقانون ةقم )من خلال ا

 مع طبيعة هذه المعاملات 
ً
وملا  ماشيا

واصخ وصية التي  تمتع بها كونها  قع في بيئة 

اقتراضية رير مادية، قبعد  ن كان يتم اتابة 

العقود قا  دقائم وةقية  صبح يتم اتابتها قا  

دقائم ولكترونية، قأضات المعاملات التقليدية 

تروني، اما و صبحت قملية  أخذ الش   الإلك

 بادل السلع واصخدمات  تم من خلال شبكة 

الإنترنت قخلقت ما يسمى بالت اة  الإلكترونية 

التي قملت قا   قلي  الوقت واصجهد، اما و دت 

و   ةياد  المناقسة لتقديم اقض  اصخدمات، 

ونتي ة لذلا سعت الشركات لمواابة 

ديم بتق التطوةات، قبعد  ن كانت الشركات  قوم

خدماتها بوسائ   قليدية  صبحت  تم بوسائ  

ولكترونية بحيث  صبحت الشركات  نشأ و ماةس 

مهامها من خلال الإنترنت دون  ن ي ون هناك 

مقر مادي لها، قأدا ملا و    وقير الوقت واصجهد 

 قا  
ً
قا  العملاك، وهذا بدوةه ينعكس وي ابا

 ي ةياد الشركات في ةياد   قداد العملاك وبالتا 

 نسبة  ةباح  لا الشركات الإلكترونية.

  همية الدةاسة:

تعتبر الشركات الإلكترونية شأنها شأن  ي قكر  

جديد   واجك العديد من ال عوبات 

  لا المتعلقة في خلق ثقة 
ً
والتحديات، خ وصا

اصجمهوة المتعاملين مع هذه الفكر  المستحدثة، 

 صاداثة الشركات الإلكترونية، ك
ً
ان من ونظرا

الضروةي  وضيح بعض الأح ام اصخاصة بها 

 بتوضيح المق ود بالشراة الإلكترونية 
ً
ابتداكا

 لإجراكات  أسيسها 
ً
وخ ائ ها، وصولا

 وتسجيلها والنتائج المتر بة قا  ملا.

 مش لة الدةاسة:

 دا انع اس الصوة  التكنولوجية قا  شتى 

م الات اصايا  و   دقع العديد من الشركات 

لمواابة  لا التطوةات، الأمر الذي  دا و   خلق 

شركات  تم من خلال شبكة الإنترنت، وبسبب 

حداثة الموضوع قإن العديد من الدول  فتقر و   

 نظيم قانوني للشركات الإلكترونية، الأمر الذي 

يحتم قلينا ضروة  دةاسة التنظيم القانوني 

للشركات الإلكترونية، و بيان مدا ملاكمة 

 .اقد القانونية للشركات التقليدية لهاالقو 

 تساؤلات الدةاسة:

يتفرع قن مش لة الدةاسة الرئيسية قدد من 

التساؤلات التي يهدف الباحث و   الإجابة قليها 

 و تمص  التساؤلات بالتا ي:

 ما المق ود بالشركات الإلكترونية؟ 

 ما هي خ ائص ومميزات الشركات الإلكترونية؟ 

 ت الإلكترونية؟ما هي  نواع الشركا 

 ما هي اجراكات  أسيس الشركات الإلكترونية؟ 

  ما هي النتائج المتر بة قا   أسيس الشركات

 الإلكترونية؟

  هداف الدةاسة:

يهدف الباحث من خلال هذه الدةاسة و    بيان 

المق ود بالشركات الإلكترونية و وضيح 

خ ائ ها و ش الها، بالإضاقة و    بيان 

الشركات الإلكترونية و وضيح وجراكات  أسيس 

 الآثاة المتر بة قا  تسجيلها.

 المنهج المتبع:

سيتبع الباحث في هذه الدةاسة المنهج الوصفي 

التحلياي المقاةن، حيث سيتم دةاسة و حلي  
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الن وص القانونية في التشريع الفلسطسني مات 

العلاقة والعم  قا  مقاةنتها ببعض التشريعات 

 لأةدني، وضاقة و   التشريعاتالعربية كالتشريع ا

 الدولية.

  قسيم الدةاسة:

ا  ك الباحث وفي سبي  معاصجة مش لة الدةاسة 

والوصول و   النتائج المرجو  لتقسيم الدةاسة 

لمبحصين الأول  ناول مسألة ماهية الشركات 

الإلكترونية ةجاك قا  ثلاث مطالب، المطلب 

  ماالأول  ناول مفهوم الشركات الإلكترونية، 

الصاني ققد  ناول  نواع الشركات الإلكترونية،  ما 

الصالث ققد  م قيك بيان خ ائص الشركات 

 الإلكترونية.

 ما المبحث الصاني ققد جاك بعنوان وجراكات 

 أسيس الشراة الإلكترونية والآثاة المتر بة قنها، 

و م  قسيمك لمطلبين الأول  ناول وجراكات 

 ما الصاني ققد   أسيس الشركات الإلكترونية،

 ناول الآثاة المتر بة قن تسجي  الشركات 

 الإلكترونية.

 : ماهية الشركات الإلكترونية:الأول  المبحث 

لم يتطرق المشرع الفلسطيني في القراة بقانون 

لسنة  21اصخاص بالمعاملات الإلكترونية ةقم 

لتعريف الشركات الإلكترونية، الأمر الذي  0822

 للقواقد العامة ي ع  من مفهومها خا
ً
ضعا

بالإضاقة للإجتهادات الفقهية، وقليك يتناول 

المطلب الأول مسألة مفهوم الشركات 

الإلكترونية،  ما المطلب الصاني يتم قيك بحث 

 نواع الشركات الإلكترونية،  ما الصالث ققد 

  ناول خ ائص الشركات الإلكترونية.

 : مفهوم الشركات الإلكترونية:الأول  المطلب

لتدقيق في م طلح الشركات الإلكترونية يتضح با

 نها  ت ون من شقين الأول الشراة والصاني 

الإلكترونية، وللإحاطة بمفهوم الشراة 

 الوقوف قا  ك  قسم 
ً
الإلكترونية يتحتم ابتداكا

من الم طلح و بيانك بالش   الذي ي ع  من 

.
ً
 وواضاا

ً
 مفهومها جليا

، الشراة"بالنسبة للقسم الأول من الم طلح "

والذي قرقتها م لة الأح ام العدلية بأنها 

"الشراة في الأص  هي اخت اص ما قوق الواحد 

من الناس بش يك وامتياةهم بذلا الش يك لكن 

 في معنى ققد 
ً
 واصطلاحا

ً
 قرقا

ً
تستعم   يضا

الماد  الشراة هو السبب لهذا الإخت اص") 

(، في حين  ن من م لة الأح ام العدلية 2801

الشركات الفلسطيني قرف الشراة بأنها قانون 

"ك  شراة مسجلة وققًا لأح ام هذا القانون  و 

القوانين السابقة وتشم  م ا ب التمصي  وقروع 

( 00قراة بقانون ةقم ) 2ماد  الشركات الأجنبية") 

(،  ما ققهيا قتعرف الشراة بأنها "ققد 0802

يلتزم بمقتضاه شخ ان  و  اثر بأن يساهم ك  

ي مشروع ما ي بتقديم ح تك من مال  و منهم ف

من قم  لاستصماة ملا المشروع واقتسام ما قد 

ينشأ قنك من ةبح  و خساة ") 

.) 

 ما الإلكترونية وهي الشق الصاني من الم طلح 

ققد قرقها القراة بقانون اصخاص بالمعاملات 

الإلكترونية الفلسطيني بأنها "الوسيلة 

المستخدمة في  بادل المعلومات و خزينها 

و ت   بالتقنية اصاديصة ومات قدةات اهربائية، 

 و ةقمية،  و مغناطيسية،  و لاسلكية،  و ب رية، 

مغناطيسية،  و ضوئية،  و  ية قدةات  و اهرو 

(، 0822( 21قراة بقانون ةقم ) 2الماد  مماثلة") 

اما وقرقها المشرع الأةدني في قانون المعاملات 
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الإلكترونية الأةدني بأنها " قنية وستخدام وسائ  

اهربائية  و مغناطيسية  و ضوئية  و اهرو 

 0الماد   مغناطيسية  و  ي وسيلة مشابهة")

( 21)المعاملات الإلكترونية الأةدني ةقم  قانون 

(، والملاحظ من تعريف المشرع 0821

الفلسطيني والأةدني للوسائ  الإلكترونية هو  نك 

 قا  وستيعاب  ي وسيلة 
ً
جع  من التعريف قادةا

مستحدثة قد  ظهر في المستقب  ويظهر ملا من 

خلال قدم ااتفاك اِلا المشرقين بتعداد بعض 

  م في نهاية الأمصلة للوسا
ً
ئ  الإلكترونية ب   يضا

التعريف وضاقة قباة  " ي وسيلة  خرا" مما 

 قا  استيعاب  ي وسيلة قد 
ً
جع  التعريف قادةا

  ظهر بالمستقب .

وبالعود للشركات الإلكترونية يظهر  ن المشرع 

الفلسطيني اغيره من التشريعات الدولية 

والوطنية لم يتطرق لتعريف الشركات 

نية، ولا  ن المشرع الفلسطيني قد  وةد الإلكترو

 للعقد الإلكتروني ق اك في القراة بقانون 
ً
تعريفا

اصخاص بالمعاملات الإلكترونية بأن العقد 

الإلكتروني هو "الإ فاق بين شخ ين  و  اثر 

قراة  2الماد  بوسائ   و وسائط ولكترونية")

 قإن قانون 0822( 21بقانون ةقم )
ً
(،  ما دوليا

نيس
ُ
ترال النمومجي اصخاص بالت اة  الأ

الإلكترونية ال ادة قن الأمم المتحد  لم يضع 

 
ً
 للعقد الإلكتروني، ولا  نك قد  وةد تعريفا

ً
تعريفا

لرسالة البيانات و بادل البيانات الإلكترونية 

والتي يمكن  ن يستدل منها قا  تعريف العقد 

الإلكتروني، قعرف ةسالة البيانات بأنها 

التي يتم انشاؤها  و اةسالها  و "المعلومات 

استلامها  و  خزينها بوسائ  ولكترونية  و ضوئية 

 و بوسائ  مشابهة، بما في ملا قا  سبي  المصال 

لا اصا ر  بادل البيانات الإلكترونية،  و البريد 

الإلكترونية،  و البرق،  و التلكس،  و النسخ 

 مجيمن قانون الأونيسترال النمو  0الماد  البرقي") 

(، اما وقرف 2991بشأن الت اة  الإلكترونية 

 بادل البيانات الإلكترونية بأنها "نق  المعلومات 

 من حاسوب و   حاسوب آخر 
ً
ولكترونيا

باستخدام معياة متفق قليك لت وين المعلومات") 

 (.2991 من قانون الأونيسترال  0الماد  

يُفهم من التعريفات السابقة للعقود الإلكترونية 

نها جاكت قامة يمكن ونطباقها قا  كاقة  نواع  

برمت 
ُ
العقود التي  برم بين الأطراف طالما  نها  

قن بعد بوسائ  ولكترونية، دون  حديد  لا 

الأمر  -اما سبق و م الإشاة -الوسائ  الإلكترونية 

الذي ي ع  منها قادة  قا  وستيعاب كاقة 

 ،
ً
الوسائ  التي من الممكن  ن  ظهر مستقبلا

وقليك يمكن القول بانطباق تعريف العقد 

الإلكتروني الواةد في قانون المعاملات 

الإلكترونية الفلسطيني قا  الشركات 

الإلكترونية كونها ققود يتم ابرامها بين طرقين 

بواسطة وسائ  ولكترونية دون وجود قعاي 

 لأطراف العقد.

 ققد ا  ك العديد من الفقهاك لمحاولة 
ً
 ما ققهيا

ريف للشركات الإلكترونية قهناك من وضع تع

قرقها بأنها "ققد يبرم بين طرقين  و  اثر قا  

انشاك مشروع   اةي معين هدقها  حقيق الربح 

م تو ماةس نشاطها بواسطة ةسائ  ولكترونية  

قبر شبكة الإنترنت العالمية")

.) 

وقرقها آخرون بأنها "الشراة الإلكترونية هي التي 

 قوم بالأقمال في الفضاك السبراني حيث  ن 

ا نية بمالعاملين يت لون بالوسائ  الإلكترو

 (.ي ع  الشراة بدون حدود")

 المطلب الصاني:  نواع الشركات الإلكترونية
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 تعدد  نواع الشركات الإلكترونية و ختلف 

باختلاف طريقة  أسيسها وايفية مماةسة 

 قوم و نشأ بطريقة نشاطها قهناك شركات 

 بها 
ً
 خاصا

ً
 قليدية ولا  ن لها موقعا ولكترونيا

يعم  كوسيلة  روي ية للشراة للوصول و   

نطاق واسع من اصجمهوة، وهناك من الشركات 

التي  نشأ بطرق  قليدية ولها موقع ولكتروني 

يقوم بو يفة دقائيك بالإضاقة و    قديم بعض 

لشركات التي اصخدمات الإلكترونية، وهناك من ا

 بش   كام .
ً
  نشأ ولكترونيا

وقليك سيتم بحث ك  نوع من الشركات السابقة 

 قا  النحو التا ي:
ً
  ف يلا

: الشركات التقليدية مات المواقع الدقائية.
ً
  ولا

تسع  جميع الشركات للوصول لأابر قدة ممكن 

من اصجمهوة وملا من خلال الترويج لمنت اتها 

الشركات لتخ يص جزك وخدماتهاا لذلا تسع  

من ميزانيتها للاملات الدقائية والتروي يةا لما 

في ملا من آثاة وي ابية قا   ةباحها، قالوصول 

و   قئة جديد  من اصجمهوة يعني ةياد  نسبة 

 ةباح الشراة وهو ما تسع  لك كاقة الشركات 

 ب رف النظر قن النشاط التي  قدمك.

 شركات حديصومن  هم الوسائ  التي  ت ك لها ال
ً
ا

للترويج لمنت اتها وخدماتها هو المواقع 

الإلكترونية والتي تعتبر من الأق اة المستحدثة 

التي انتشرت نتي ة الإةدياد المتنامي في التوجك 

لشبكة الإنترنت في قضاك الإلتزامات، بحيث تعتبر 

طريقة قعالة للقيام بعملية الإقلان قن المشاةيع 

ة  الشركات والشركات، قتساقد من قد

والمؤسسات للوصول و    ابر قدة ممكن من 

اصجمهوة، اما و نها تعم  قا  تسهي   واص  

متواص  وب   سهولة  الشركات مع العملاك بش  

 (. ينما كانوا)

 لما  قدم يمكن تعريف المواقع الإلكترونية 
ً
و بعا

شبكة بأنها "ك  م ان يمكن ةياة ك قا  

المعلومات العالمية، وي ون ل   موقع قنوانك 

ن للزائر من الدخول و
ّ
ليك والإطلاع اصخاص يمك

(، قيتضح من ) قا  محتواه"

التعريف  ن الهدف الأساس ي منك هو  مكين 

الشركات والمؤسسات من الوصول و   اصجمهوة 

 وتعريفهم بالمؤسسة واصخدمات التي  قدمها.

هذا النوع من الشركات يؤسس  وقليك قإن

بطريقة  قليدية بش   كام  و قدم خدماتها 

 بحيث ي ون الهدف من الموقع 
ً
 قليديا

الإلكتروني هو الوصول لأابر قدد من اصجمهوة 

 بهدف ةياد  نسبة الأةباح.

: الشركات التقليدية التي  قدم جزك من 
ً
ثانيا

.
ً
 خدماتها ولكترونيا

بهذا النوع من الشركات بأنها التي  ؤسس  يق د

بطريقة  قليدية و ماةس  قمالها بطريقة 

 قليدية، بحيث ي ون لها وجود مادي يتعام  

العملاك معها من خلال الكيان المادي، ولا  نها 

 ت ك وفي سبي  التيسير قا  قملائها بتقديم 

بعض اصخدمات بش   ولكتروني، كالقيام بتقديم 

 و اصحجز المسبق دون  ن   ون بعض الطلبات 

كام  اصخدمات ولكترونية بحيث يتعين قا  

 العمي  التوجك لمقر الشراة لإ مام الإجراكات.

قهذا النوع من الشركات لا  حقق كام   هداقها 

التي  أسست من  جلها من خلال الوسائ  

الإلكترونية، قي ون الهدف من الموقع 

ترويج الإلكتروني هو الترويج للشراة وال

للخدمات والأنشطة التي  قدمها، وضاقة و   

 قديم بعض الأنشطة من خلال الموقع 

 .() الإلكتروني
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: الشركات الإلكترونية اصخال ة.
ً
 ثالصا

تعتبر الشركات الإلكترونية شركات  فتقر لوجود 

الكيان المادي لها بحيث  قوم بتقديم كاقة 

ل شبكة الإنترنت، قتقوم خدماتها من خلا

الشركات بتوقير كاقة البرامج والتكنولوجيا 

اللاةمة للتعام  مع العملاك لتقديم  قض  

 من قملية الترويج صخدماتها 
ً
اصخدمات ابتداكا

ومنت اتها، ثم قملية التعاقد التي  تم بش   

 بعملية  نفيذ العقد المبرم، 
ً
ولكتروني ونتهاكا

 قدم خدمات  وملا بخلاف الشركات التي

ولكترونية قهي شركات لها وجود مادي يتعام  

العملاك معها من خلال هذا الكيان بحيث  ت ك 

وفي سبي  التسهي  قا  قملائها بتقديم بعض 

) خدمات الإلكترونيةاص

.) 

و تيح الشركات الإلكترونية لعملائها القدة  قا  

التي كان يتلقاها من التمتع ب اقة اصخدمات 

الشركات التقليدية، ولا  ن الفاةق بينها وبين  لا 

التقليدية هو الوسيلة التي يتم من خلالها 

اصا ول قا  اصخدمات بحيث  تم في الشركات 

الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت وبواسطة 

 وسائ  ولكترونية.

 لما  قدم يتضح  ن المق ود بالشراة 
ً
و بعا

ة هي  لا الشركات التي  نشأ و ماةس الإلكتروني

كاقة مهامها و هداقها بش   ولكتروني، دون  ن 

يقت ر الأمر قا  بعض العمليات التروي ية 

والإقلانية  و بعض اصخدمات، قالمواقع 

الإلكترونية اصخاصة بالشركات والتي يتم من 

خلالها  قديم بعض اصخدمات لا يمكن اقتباةها 

 نى اصاقيقيا قالشركاتشركات ولكترونية بالمع

الإلكترونية ي ب  ن  تيح للجمهوة ام انية 

الإستفاد  من كاقة اصخدمات التي  قدمها دون 

 ن ي ون العمي  بحاجة للتوجك لمقر الشراة 

 لإ مام  قمالك. 

 المطلب الصالث: خ ائص الشركات الإلكترونية:

 تسم الشركات الإلكترونية ب ملة من 

   وي ابي قا  مات اصخ ائص التي  نعكس بش

، ومن اصخ ائص التي 
ً
الشراة وقا  العملاك  يضا

 تميز بها الشركات الإلكترونية قن  لا التقليدية 

 هي:

 سرقة ون اة المعاملات الت اةية .2

 تميز الشركات الإلكترونية بالسرقة في ان اة 

المعاملات الت اةية، الأمر الذي يتيح لها قرض 

منت اتها وخدماتها من خلال الوسائ  

الإلكترونية قي ون بمقدوة العملاك الإطلاع قا  

كاقة السلع واصخدمات المعروضة قا  موقع 

الشراة دون  ن ي ون هناك حاجة للتوجك لمقر 

يتيح للشراة الإلكترونية  قديم  الشراة، مما

بش   سريع وبأق  اصجهود  نشطتها 

 (.الممكنة)

 العالمية .0

 تيح الشركات الإلكترونية للشركات العاملة قا  

ة والتوسع نطاق ضيق ومحاي من الإنتشا

(، ) لإستهداف  سواق جديد 

ل لأابر قدة ممكن مما يمكن الشركات من الوصو 

من العملاك، وملا لعدم اصااجة لأن يضطر 

العمي  للتوجك و   مقر الشراة ما ك  و  حد 

  قرقها.

 الت لفة المنخفضة .1

 تميز الشركات الإلكترونية بإنخفاض   اليف 

تشغيلها قهي بخلاف الشركات التقليدية ليست 
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بحاجة لأن  خ ص جزك ابير من ميزانيتها 

ديد  في مناطق مختلفة، حيث لإنشاك  قرع ج

ي ون بمقدوة الشركات الإلكترونية الوصول 

لأابر قدة ممكن من العملاك وبأق  الت اليف)

(، ق اقة اصخدمات التي 

 قدمها  تم من خلال شبكة الإنترنت التي لا 

  تقيد بنطاق ةماني  و م اني.

 اصجد  والمرونة .0

 متاة الشركات الإلكترونية باصجد  والمرونة  

بحيث   ون قادة  قا   داك كاقة المهام التي 

كانت  قوم بها الشركات التقليدية وملا من 

خلال وسائ  ولكترونية، اما ويمكنها القيام بعدد 

من المهام التي لا يمكن للشركات التقليدية 

سائ  و القيام بهاا وملا  ن القيام بها لا ي ون ولا ب

ولكترونية، الأمر الذي يعطي للشركات 

 ابة ن الإستالإلكترونية ميز   ناقسية  مكنها م

 (.119، 0880ن م للتغيرات التي  ح  )

 اصاد من المعاملات الوةقية .1

يؤدي اللجوك للشركات الإلكترونية و   اصاد من  

المعاملات الوةقية التقليدية، قعلاقة العمي  

بالشراة الإلكترونية  تم من خلال شبكة 

الإنترنت دون اصااجة للجوك لأي من الوسائ  

التقليدية لتنظيم العلاقة بين الطرقين، قتقوم 

السند التقليدي قند الرسائ  الإلكترونية مقام 

)ح 
ً
ول  ي نزاع مستقبلا

.) 

 الإ احة المستمر  للخدمة .1

 تيح الشركات الإلكترونية خدماتها بش   مستمر 

وب اقة الأوقات، الأمر الذي يعتبر ميز  للعملاكا 

لإم انية ح ولهم قا  اصخدمات بش   مستمر 

وبت لفة  ق ، وهو ما ي عب  حقيقك في الشركات 

 (.التقليدية)

 حث الصاني: وجراكات  أسيس الشراةالمب

 الإلكترونية والآثاة المتر بة قنها

سيتم في المبحث الصاني  ناول مسألة ايفية ابرام 

ققد  أسيس الشراة الإلكترونية وملا في 

المطلب الأول،  ما الصاني يتم قيك بحث مدا 

 واقق الش لية العرقية التي يتطلبها القانون مع 

 ققود الشركات الإلكترونية.

المطلب الأول: وجراكات  أسيس ققد الشراة 

 الإلكترونية

 نشأ الشركات الإلكترونية وما بطريقة  قليدية، 

وي ون ملا من خلال وجتماع المؤسسين في 

الواقع بحيث يتفقوا قا  كاقة اصايثيات 

المتعلقة بالشراة اأهداقها وايفية  وةيع الأةباح 

 ومسؤولية ك  ش
ً
ريا، ويتم ونشاك العقد بناكا

قا  ملا والتوقيع قليك بش    قليدي وبوسائ  

 قليدية، ثم  بد  الشراة بمباشر   قمالها بش   

ولكتروني، قالعقد هنا ينعقد بذات الكيفية التي 

 نعقد قيها ققود الشركات التقليدية، قا   ن 

الإختلاف هو ايفية مماةسة الشراة لأقمالها 

الشركات الإلكترونية بش    بحيث ي ون في

 (.ولكتروني)

اما ويمكن  ن يتم الإ فاق قا  ابرام العقد 

، بحيث   ون قملية 
ً
بش   كام  ولكترونيا

 من مرحلة 
ً
التعاقد ولكترونية ب ام  مراحلها بدكا

 بتنفيذه)
ً
التفاوض و وقيع العقد انتهاكا

ت (، حيث   احت  قنيا

الإ  ال اصاديصة للأقراد ام انية التواص  
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و بادل  طراف اصاديث لبحث كاقة التفاصي  

 ،
ً
المتعلقة بالشراة المراد ونشاؤها ولكترونيا

انوقها و هداقها ومسؤولية ك  شريا دون 

اصااجة لأن ي ون هناك لقاك قعاي بين الشركاك، 

ولا  ن ما يصاة في هذا الشأن هو ايفية وبداك 

وصدوة القبول في العقود الإلكترونية؟  الإي اب

ومدا مواققة الإي اب والقبول الإلكتروني 

لأح ام القانون؟، وهنا  جاب القراة بقانون 

اصخاص بالمعاملات الإلكترونية الفلسطيني ق اك 

" ي وة التعبير قن الإي اب  28في نص الماد  

والقبول قند التعاقد بواسطة ةسائ  البيانات، 

 (2التعبير ملزما، شريطة  وقر الآتي:  ويعتبر ملا

ان ي ون الإي اب والقبول قد صدة من خلال 

ةسالة البيانات قند اةسالها، او ودخالها في نظام 

 (0منش ئ الرسالة. معلومات لا يخضع لسيطر  

ان ي ون الإي اب والقبول قد استلم بواسطة 

المرس  وليك قند دخول ةسالة البيانات نظام 

طرقا العقد قا  استخدامك، او  معلومات ا فق

ي وة  (1دخ  نظام معلومات المرس  وليك. 

لطرفي العقد  ن يتفقا قا  ان ي ون العقد 

صايحا وناقذا وما  م التعبير قن الإةاد  جزئيا 

من خلال ةسالة البيانات"، وهو ما  اد قليك 

منك  22قانون الأنيسترال النمومجي في الماد  

سياق   وين العقود وما . في 2والتي ن ت قا  "

لم يتفق الطرقان قا  رير ملا، ي وة استخدام 

ةسائ  البيانات للتعبير قن العرض وقبول 

العرض، وقند استخدام ةسالة البيانات في 

  وين العقد لا يفقد ملا صاتك  و قابليتك 

للتنفيذ لم رد استخدام ةسالة بيانات لذلا 

اقة ا  كالغرض"، وقليك يمكن للأطراف الإ فاق ق

المسائ  المتعلقة بالشراة المراد ونشاؤها، 

والتعبير قن الإي اب والقبول قا  ملا بش   

 ولكتروني وبوسائ  ولكترونية.

وقيما يتعلق بتسجي  الشركات الإلكترونية 

قيتضح  ن رالبية التشريعات قد اشترطت قا  

ضروة  قيد وتسجي  الشركات الت اةية لدا 

التسجي   حد الشروط  اصجهات الرسمية ويعتبر 

اصجوهرية لصاة قيام الشركات الت اةية 

ومزاولتها لأقمالها بش   قانوني ومشروع، قن ت 

من قانون الشركات الفلسطيني قا   1/1الماد  

 نك "لا ي وة للشراة  ن  باشر  قمالها  و  ماةس 

 ي منها ولا بعد تسجيلها ودقع الرسوم المتر بة 

ها وققًا لأح ام هذا قليها وصدوة شهاد  تسجيل

القانون والأنظمة ال ادة  بمقتضاه، وح ولها 

قا  المواققة  و الترخيص من اصجهة المخت ة 

 في اصاالات التي ينص القانون قا  ملا".

وقيما يتعلق بتسجي  الشركات الإلكترونية قإنك 

يمكن  ن يتم تسجيلها بالطرق التقليدية  ي 

 تسجي  الشركاتبذات الطريقة التي يتم قيها 

التقليدية،  و قد يتم ملا من خلال الوسائ  

الإلكترونية بحيث يتعين قا  السلطات 

المخت ة ا احة موقع ولكتروني يعطي الشركاك 

القدة  قا  اصا ول قا  كاقة الوثائق الضروةية 

لتسجي  الشراة، مع وقطاؤهم القدة  قا  

 بحيث  تم قملية 
ً
التوقيع قليها ولكترونيا

جي  ب اقة وجراكاتها بش   ولكتروني، وجاك التس

من قانون الشركات  20في نص الماد  

قا  " وقيع  0802( لسنة 00الفلسطيني ةقم )

يتم  (2طلب التسجي  والمستندات التأسيسية 

 نظيم طلب التسجي  والمستندات التأسيسية 

 لأح ام هذا القانون. 
ً
تعد الوةاة  ( 0للشراة وققا

ية المعتمد  لهذه الغاية، النمامج الاختياة 

يتم  (1و نشرها قا  الموقع الإلكتروني للسج . 
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 قا  الطلبات والمحاضر 
ً
التوقيع ولكترونيا

والمستندات التأسيسية المتعلقة بتسجي  

الشركات وك  تعدي  يطر  قليها وملا من قب  

المؤسس  و المساهم  و الشريا  و العضو في 

ي  الشراة ي وة  وقيع طلب تسج (0الشراة. 

والمستندات التأسيسية  و  ي بيان  و  ي تعدي  

يطر  قليها  مام المسج   و المو ف المختص 

يتم  نظيم  (1 و كا ب العدل  و محامٍ مزاول. 

التسجي  الإلكتروني للشركات والتعديلات التي 

 طر  قليها وققًا لنظام ي دة قن م لس 

شرع الوةةاك"، قيظهر من الماد  السابقة  ن الم

الفلسطيني  قطى الأقراد ام انية ا مام قملية 

، اما و جاة  ن يتم 
ً
تسجي  الشركات ولكترونيا

التوقيع قا  كاقة المستندات المتعلقة بتسجي  

الشراة بش   ولكتروني وي ون لتلا المستندات 

اصحجية ال املة، اما ومنح القانون م لس 

ات مالوةةاك ال لاحية اللاةمة لإصداة كاقة التعلي

التي  نظم قملية التسجي  الإلكتروني للشركات، 

 لذلا اصحجية 
ً
وي ون للتسجي  الإلكتروني  بعا

 ال املة الممنوحة للتسجي  التقليدي.

وما   دة ملاحظتك  نك وقب  تسجي  الشراة 

يتعين قا  الشركاك وبعد التوص  الإطراف 

ل يغة محدد  لعقد الشراة و واقق القبول مع 

راف  حقيق شرط شكاي  طلبك الإي اب الأط

القانون في ققود الشركات وهو ضروة   ن ي ون 

ا وملا لتنبيك كاقة الشركاك قن 
ً
العقد مكتوبا

مدا خطوة  و همية العقد بحيث ينظم العقد 

كاقة الأموة التف يلة اصخاصة بالشراة)

(، والش لية التي  طلبها المشرع في 

                                                 
من قانون البينات الفلسطيني ةقم  21 نص الماد   *

قا  "السند العرفي هو الذي يشم   0882لسنة  0

صدة قنك  و قا  خا مك  و ب متك، قا   وقيع من 

ية قرقية  ي  نك لم ققود الشركات هي ش ل

يشترط  ن  تم  مام مو ف ةسمي ب   اتفى بأن 

(
ً
ي ون ققد الشراة مكتوبا

(، وقليك يصاة هنا تساؤل مفاده مدا 

 واقق الش لية العرقية التي يتطلبها القانون في 

ققود الشركات مع العقد الإلكتروني؟، حيث 

شراة سبق و ن  م الإشاة  و    ن ققد ال

الإلكترونية قد ينشأ بطريقة  قليدية وقد ينشأ 

بش   ولكترونية، قإما  م التعاقد بالطريقة 

التقليدية قإن ملا لا يصير  ي وش الية في  حقق 

الشرط الشكاي الذي  طلبك القانون وهو 

الش لية و    ن الإش الية  صوة في اصاالة التي يتم 

 قيها التعاقد بش   ولكتروني قه   تحقق

الش لية في العقد الإلكتروني للشراة الإلكترونية 

 م لا؟ وهو ما سيتم بحصك بالتف ي  في المطلب 

 الصاني.

المطلب الصاني: مدا  واقق الش لية العرقية التي 

 يتطلبها القانون مع ققود الشركات الإلكترونية

ت 

شترط التشريعات في ققود الشركات الكتابة، 

ة قرقية  ي دون والكتابة المطلوبة هي اتاب

اصااجة لمو ف ةسمي لإنشائِها، قيكفي لتمامها 

 ن يرد قيها  وقيع  و ختم  و ب مة من قام 

، * بتحريرها، قيتم  حريرها من قب   طراقها

قالكتابة العرقية هي طريقة التعبير قن الإةاد  

بش   مكتوب ب وة  واضاة)

اقها ( مع وجود ب مة  و  وقيع  و ختم  طر 

دون اصااجة لتسجيلها في الدوائر الرسمية قيكفي 

 9ولا  تواقر قيك الشروط المن وص قليها في الماد  

 من هذا القانون".
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لصاتها  ن   ون مكتوبة، قعرف المشرع 

 21الفلسطيني السندات العرقية في نص الماد  

من قانون البينات بأنها "السند العرفي هو الذي 

يشم  قا   وقيع من صدة قنك السند  و خا مك 

 و ب متك ولا  تواقر قيك الشروط المن وص 

من هذا القانون"، وقليك يظهر  ن  9ا بالماد  قليه

 قا  
ً
السند العرفي هو السند الذي ي ون مكتوبا

دقائم ومتضمن ب مة  و ختم من  نشأ السند 

دون اصااجة لمراجعة دوائر ةسمية  و مو ف 

ةسمي لتنظيمة وي ون لك اصحجك ال املة قا  من 

 قام بتوقيع هذا السند.

 لها، يتطلبها المشرع وش ما بالنسبة للكتابة التي 

قلم يتطرق المشرع الفلسطيني ا   تعريف 

 
ً
 معينا

ً
الكتابة في ن وص مواده ولم يشترط شكلا

لها، بالتا ي لا يشترط في الكتابة  ن   ون قا  

دقائم وةقية ققط  و دقائم مادية ملموسة، 

قيمكن  ن  رد الكتابة قا   ي ش   من 

ن طبيعة ( طالما  الدقائم)

الدقامة تسمح بالإحتفاظ بالمعلومات الواةد  

قيها و ن   ون هذه المعلومات قابلة للقراك  

 (.291، 0881اصجمال ومات دلالة واضاة)

 ما بالنسبة للكتابة الإلكترونية ققد قرقها 

المشرع الفلسطيني في قانون المعاملات 

الإلكترونية من خلال تعريفة للبيانات 

رقها بأنها "بيانات ممصلة  و مرمز  الإلكترونية قع

ولكترونيا سواك قا  ش   نص  و ةمز  و صوت  و 

 (21)قراة بقانون ةقم  2الماد   صوة  و ريرها")

(  ما بالنسبة للتشريع الأةدني ققد قرقها 0822

من خلال تعريفة للمعلومات الإلكترونية بأنها 

"البيانات  و الن وص  و ال وة  و الرسومات  و 

ش ال  و الأصوات  و الرموة  و قواقد البيانات الأ 

وما شابك ملا")

(،  ما المشرع 

الم ري ققد  فرد بتسميتك واستخدم تسمية 

الكتابة الإلكترونية قعرقها بأنها "ك  حروف  و 

 ةقام  و ةموة  و  ي قلامات  خرا  صبت قا  

قامة الكترونية  و ةقمية  و ضوئية  و  ية وسيلة د

 خرا مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدةاك")

(، قيتضح من خلال التعريفات السابقة 

 نها  بنت المفهوم الواسع للكتابة الأمر الذي يتيح 

ي ام انية شمول التعريفات السابقة لأ 

مست دات  ظهر في المستقب  اظهوة طريقة 

ولكترونية  و  كنولوجية جديده تستخدم 

 
ً
ادقامة في الكتابة، قي ون التعريف بذلا قادةا

قا  استيعاب  ي  طوة يظهر قا  وسائ  حفظ 

الكتابة.

ونخلص مما سبق  ن رالبية التشريعات ومن 

بينها الفلسطيني قد منحت المعاملات والعقود 

الإلكترونية مات الأثر القانوني الممنوح لتلا 

التقليدية، ولا يؤثر  ن الكتابة قد وةدت قا  

دقامة ولكترونية، قطالما  نها استوقت كام  

الشروط التي  طلبها القانون قي ون لها كام  الأثر 

 28الممنوح للكتابة التقليدية، قن ت الماد  

نية كترومن القراة بقانون اصخاص بالمعاملات الإل

الفلسطيني قا   نك "ي وة التعبير قن الإي اب 

والقبول قند التعاقد بواسطة ةسائ  البيانات، 

ويعتبر ملا التعبير ملزما،..."، اما ون ت الماد  

من مات القانون قا   نك "  ون للمعاملات  9

والسجلات والتواقيع الإلكترونية  ثرها القانوني، 

في ملا شأن وتعتبر صايحة وناقذ ، شأنها 

الوثائق والمستندات اصخطية، بموجب  ح ام 

التشريعات المعمول بها من حيث ولزامها 
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، اما ون ت * ا، او صلاحيتها في الإثبات..."لأطراقه

من قانون الأؤنيسترال النمومجي  1/2الماد  

بشأن الت اة  الإلكترونية قا  "قندما يشترط 

ي وفالقانون  ن   ون المعلومات مكتوبة، تست

ةسالة البيانات ملا الشرط وما  يسر الإطلاع قا  

البيانات الواةد  قيها قا  نحو يتيح رستخدامها 

"، قيتضح من ن وص المواد 
ً
بالرجوع وليك لاحقا

السابقة  ن التشريعا قد وقترقت بالش لية 

العرقية في نطاق العقود الإلكترونية التي   ون 

 قيها، وتعتبر هذه الع
ً
 قود منت ةالكتابة ةانا

 
ً
ل ام  آثاةها القانونية وهو ما  ادت قليك  يضا

محكمة التمييز الأةدنية حيث  قطت السج  

الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والعقد 

الإلكتروني مات اصحجية الممنوحة للوثائق 

، طالما  نها  والمحرةات اصخطية التقليدية

كانت  حتوي قا   وقيع  طراقها وكان هذا 

 من قب  اصجهات المتخ  ك التو 
ً
قيع موثقا

 بذلا.

ولا و نك حتى ي ون للكتابة الإلكترونية مات الأثر 

الممنوح للكتابة التقليدية ي ب  ن   ون هذه 

الكتابة مكتوبة قا  نحو يمكن قراكتها قيك وتعبر 

قن مضمون العقد بغض النظر قن طريقة 

قراكتها مباشر  من قب  الأطراف  و بواسطة 

اصااسب الآ ي الذي يحول الرمز ا   كلمات برامج 

(، ) مات معاني ودلالة واضاة

                                                 
من قانون المعاملات الإلكترونية  1ويقابلها الماد   *

 .الأةدني
  ال ادة  0821لسنة  2011 مييز حقوق  ةدني ةقم

والمنشوة قا  الموقع الإلكتروني  28/2/0821بتاةيخ 

 قسطاس
   من قانون المعاملات الإلكترونية  21الماد

من قانون  1الفلسطيني واذلا  نص الماد  

اما ويشترط  ن  دل  الكتابة الإلكترونية قا  

من  نشأها، و ن  كتب قا  دقامة  ضمن 

وستمراةها وحفظها من  ي تعدي   و  زوير  و  لف 

  . لذلا اصااجةية الرجوع اليها قند مع ام ان

 
ً
قا  ما سبق يمكن القول بإنطباق الش لية  وبناكا

التي  طلبها القانون في ققود الشركات قا  العقود 

الإلكترونية للشركات الإلكترونية ولا يؤثر نشوك 

العقد بوسائ  ولكترونية قا  صاة العقد 

و حقيقك للش لية العرقية، طالما  ن العقد 

 ل اقة شروطك التي 
ً
الإلكتروني قد نشأ مستوقيا

 بها القانون. طل

 اصخا مة:

 ناولت الدةاسة موضوع الشركات الإلكترونية 

والتنظيم القانوني لها، قالتساةع المستمر في 

التوجك لشبكة الإنترنت في الوقاك بالإلتزامات 

 لمتطلبات الت اة  الإلكترونية التي 
ً
ومساير 

  صبح هناك حاجة لدا 
ً
 خذت بالتوسع مؤخرا

وةات، مما  دا الشركات لمساير   لا التط

لظهوة شركات  قوم بش   كام  في بيئة 

ولكترونية رير مادية  فتقر لوجود ايان مادي 

بحيث  ماةس كاقة مهامها من خلال شبكة 

 للتوجك 
ً
الإنترنت دون  ن ي ون العمي  مضطرا

 لمقر الشراة المادي.

الأوسيترال النمومجي بشأن الت اة  الإلكترونية قا  

"قندما يشترط القانون  ن   ون المعلومة مكتوبة، 

تستوفي ةسالة البيانات ملا الشرط وما  يسرالإطلاع 

ا يتيح استخدامه قا  البيانات الواةد  قيها قا  نحو 

"
ً
 بالرجوع وليك لاحقا
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قتم في الدةاسة  بيان المق ود بالشركات 

م  ائ ها، اما و الإلكترونية و بيان  نواقها وخ

العم  قا   بيان وجراكات  أسيسها والآثاة 

المتر بة قا  ملا، وفي النهاية خل ت الدةاسة 

 صجملة من النتائج والتوصيات والتي  تمص  بالتا ي:

: النتائج
ً
  ولا

خلت التشريعات من تعريف للشركات  .2

الإلكترونية وملا صخداثة المفهوم، الأمر الذي 

 للفقك والقضاك.يتعرك تعريفها خ
ً
 اضعا

تعتبر الشركات الإلكترونية  حد وقراةات  .0

الصوة  التقنية والمعلوما ية والإنتشاة المتنامي 

للت اة  الإلكترونية والتي  ؤسس قبر شبكة 

الإنترنت دون  ن ي ون لها مقر مادي حقيقي قا  

  ةض الواقع.

 تنوع  ش ال الشركات التي  لجأ للوسائ   .1

ة لتقديم خدماتها، قهناك من ي ون لها الإلكتروني

 يستخدم للترويج للشراة، 
ً
 ولكترونيا

ً
موقعا

وهناك من الشركات من تستخدم الموقع 

 
ً
الإلكتروني لتقديم بعض اصخدمات وضاقة

للترويج والإقلان، ولا  ن المق ود بالشراة 

الإلكترونية بالمعنى اصاقيقي هي  لا التي  نشأ 

  من خلال الوسائ  و ماةس مهامها بش   كام

الإلكترونية دون  ن يقت ر وستخدامها للوسائ  

الإلكترونية لأرراض دقائية  و  قديم بعض 

 اصخدمات بش   ولكتروني.

يمكن  ن ينشأ ققد الشركات الإلكترونية  .0

بطريقة  قليدية  و قد ينشأ بش   ولكتروني 

وي ون لعقد الشراة الإلكترونية كام  اصحجية 

 لعقد التقليدي للشركات.الممنوحة ل

ي ون للتوقيع الإلكتروني الواةد في ققد  .1

الشراة الإلكترونية كام  اصحجية الممنوحة 

 للتوقيع التقليدي.

 وص  الباحث و   ام انية ونطباق الش لية   .1

العرقية التي  طلبها القانون في ققود الشركات 

قا  الشركات الإلكترونية وي ون لها مات الأثر 

 الممنوح للعقد التقليدي.

: التوصيات
ً
 ثانيا

يوص ي الباحث المشرع الفلسطيني بأن يو ي  .2

 بالشركات الإلكترونية، مع ضروة  وضع 
ً
اهتماما

وطاة قانوني يلائم الشركات الإلكترونية وينظم 

  أسيسها وتشغيلها قبر الإنترنت.

العم  قا  تشجيع الإستصماة بالشركات  .0

الإلكترونية ووةالة  ي رموض يتعلق بها بالش   

 الذي يعطي الصقة والأمان للأقراد للتعام  معها.

ضروة  قرض بعض القيود قا   أسيس  .1

الشركات الإلكترونية والتي ي ون الهدف منها 

اصاد من المخاطر التي قد  نشأ نتي ة التعام  

 الإلكترونية.مع الشركات 

يوص ي الباحث بضروة  صيارة ن وص  .0

ققابية هدقها الت دي لأي اقتداكات  منية قد 

 تعرض لها  نظمة وبرامج الشركات الإلكترونية 

اعمليات القرصنة واشف المعاملات والأسراة 

 الت اةية.

ضروة   بني سياسات واضاة تهدف صخلق  .1

مناخ قام يعم  قا  تشجيع قم  الشركات 

لإلكترونية، من خلال خلق مؤسسات ح ومية ا

تهتم بشؤون الت اة  الإلكترونية وكاقة معاملاتها 

 
ً
 الشركات الإلكترونيةا وملا مراقا 

ً
خ وصا

 للطبيعة اصخاصة التي  تمتاة بها.

ضروة  الإستفاد  من خبرات الدول التي لها  .1

الأسبقية في هذا الم ال كالدول الأوةوبية، ودول 

 لشمالية. ميري ا ا
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 الم ادة والمراجع:

: الم ادة:
ً
  ولا

قانون الأونيسترال النمومجي بشأن الت اة   .2

 .2991الإلكترونية 

 21قانون التوقيع الإلكتروني الم ري ةقم  .0

 .0880لعام 

 21قانون المعاملات الإلكترونية الأةدني ةقم  .1

 .0821لسنة 

بشأن  0822( لسنة 21القراة بقانون ةقم ) .0

 المعاملات الإلكترونية الفلسطيني.

بشأن  0802( لسنة 00القراة بقانون ةقم ) .1

 الشركات الفلسطيني.

 م لة الأح ام العدلية. .1

 ثانيأ: الكتب:

التكروةي، قصمان: "الوجيز في مباداك القانون  .2

، 0822والقانون الت اةي"، الطبعة الصانية، 

 .012صفحة 

زيز "التعاقد قبر اصجمال، سمير حامد قبدالع .0

 قنيات الإ  ال اصاديصة" الطبعة الأو   

 . 0881م ر داة النهضة العربية، -القاهر 

اصجنبيهي، منير محمد و اصجنبيهي، ممدوح  .1

محمد: "الشركات الإلكترونية"، داة الفكر 

، صفحة 0880م ر، -اصجامعي، الإسكندةية

22-20. 

" الرومي، محمد  مين المستند الإلكتروني .0

م ر، داة الفكر -الطبعة الأو  ، الأسكندةية

 . 0882اصجامعي، 

 –ن م قبود ن م.: "الإداة  الالكترونية  .1

 -الإسترا ي ية والو ائف والمشكلات".

صفحة  -م.0880الرياض: داة المريخ للنشر، 

111. 

: الأبحاث والمقالات:
ً
 ثالصا

اهتوت، محمد "ش لية الإثبات في العقود  .2

الإلكترونية" م لة القانون الت اةي، العدد 

صفحة  0829، 218_201اصخامس والسادس/

201. 

د. ال فاة ةينة رانم قبداصجباة: "الشركات    .0

الإلكترونية وطبيعتها القانونية"، م لة 

( 19( العدد )22الراقدين للاقوق، الم لد )

 .219-0889/221لسنة 

 قبد، ةرد قوةي "الش لية في العقد .1

الإلكتروني: شرط للإنعقاد  م للإثبات"، م لة 

اصجامعة  -ال لية الإسلامية اصجامعة

 .0821، 112-11/102، قدد 9الإسلامية، مج

محمد، مارا قبدالراةق: " النظام القانوني  .0

 -التحديات  -للبنوك الإلكترونية : المزايا 

الآقاق : اصجزك الاول"، اصجمعية الم رية 

والإح اك والتشريع،  للإقت اد السياس ي

 .110-0828/021، 099، العدد 288الم لد 

المعشني، سالم مسلم " الش لية في ققود  .1

الإنترنت" م لة البحوث والدةاسات الشرقية، 

 0820، 180-022/ 00قدد 

مليكة، حنان: "المت ر الإلكتروني" م لة  .1

جامعة البعث للعلوم الإنسانية، سوةيا، 

 .0820، 11، العدد 08الم لد 
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